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مقدمة
ا’ستحدث مجلس حقوق الانسان سنة 2006 في محاولة من الامم المتحدة للنھوض وتحدیث اجراءات 
حقوق الانسان وبالاخص منھا نظام الشكاوى الذي یعد ملجئا وملاذا للافراد المضطھدة حقوقھم ، فكان 
من الضروري ان یقوم ھذا المجلس بتطویر اجراءات الشكاوى والبلاغات السابقة من حیث المحتوى ، 
ووضع مبادىء توجیھیة لكیفیة تقدیم الشكوى او البلاغ بحیث تتضمن كل المعلومات المطلوبة ، وتحدید 
معاییر لقبول الشكوى ، والتوسع في الالیات الخاصة ( المقررین الخاصین ) وزیادة فعالیتھا ، والالتزام 
بسریة الاجراءات والمعلومات التي تحرص الدول على عدم افشائھا لتشجیعھا على التعاون والاستجابة 
للاجراءات .   ومن جانب اخر فقد تطورت اللجان التعاھدیة المنبثقة من اتفاقیات حقوق الانسان لتكون 
وسیلة فعالة في نظام الشكاوى وقیامھا برصد مدى التزام الدول الاطراف في الاتفاقیات ، واتباعھا 

اجراءات خاصة بشكاوى الافراد ، واتاعھا اجراءات التحقیق لتجقیق موثوقیة المعلومات ومدى دقتھا . 
  وقد تم انشاء اللجان الاستشاریة لتكون اجراءا جدیدا لدعم وتطویر اجراءات المجلس لیواكب 

المستجدات والتوسع في نطاق حمایة حقوق الانسان .



تمھید عن نظام الشكاوى بموجب القرار1-1503 

 ویطلق علیھ (الاجراء) حسب تسمیة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره (1503) لسنة 1970 ، وقد تم تعدیلھ كثیرا سنة 2000 لزیادة 
كفاءتھ وتسھیل الحوار مع الحكومات ، وھو من اوائل آلیات الشكاوى في منظومة الامم المتحدة ، حیث عھد الى لجنة حقوق الانسان السابقة لتتولى 
فحص وتدقیق الانتھاكات الجسیمة والموثقة  لحقوق الانسان في كل دول العالم من خلال الشكاوى التي یقدمھا فرد او مجموعة افراد یزعمون 
تعرضھم لمثل ھذه الانتھاكات ، كما یمكن لاي شخص آخر او مجموعة اشخاص ممن لدیھم معرفة مباشرة وموثوقة  بھذه الانتھاكات تقدیم الشكوى 
.. كما تستطیع المنظمات غیر الحكومیة ان تقدم شكاوى نیابة عن اشخاص تعرضوا لانتھاكات حقوق الانسان ، وتكون الشكوى وفقا للشروط 
المحددة بالصیغة المعلنة ومنھا مراعاة توقیتات اجتماع الفریق العامل بالبلاغات ومنح الدولة المعنیة الوقت الكافي للاجابة على الشكوى وعدد 

صفحات الشكوى . 

 ویعد ھذا الاجراء الوحید الذي یشمل جمیع حقوق الانسان وفي كل دول العالم . ولا یشترط لھذا الاجراء موافقة الدولة المعنیة ، اي انھ یمكن ان 
یقدم ضد اي دولة ، ولا یتم تعویض المشتكي ، كما ان الاجراء یتم بسریة ، ولا یتم ابلاغ صاحب الشكوى بنتائج ما یتم التوصل الیھ ، اي ان ھذا 
الاجراء رغم انھ استثائي ویتجاوز ارادة الدولة ولكنھ في الوقت نفسھ یراعي سیادة الدولة ومصالحھا الخاصة ، و یمثل مرحلة تطور مھمة في 

مراحل نظام الشكاوى .

 ویمكن لھذا الاجراء التوصل الى احدى النتائج الاتیة :
- انھاء النظر بالموضوع .

- ابقاء الحالة قید الاستعراض في ضوء ایة معلومات اخرى تتلقاھا من الدولة المعنیة واي معلومات اخرى تصل اللجنة بموجب الاجراء (1503) .
- ابقاء الحالة قید الاستعراض وتعیین خبیر مستقل .

- انھاء النظر بموجب الاجراء (1503) السري كي یمكن للجنة ان تبدأ النظر في الموضوع نفسھ بموجب اجرائھا العلني . 



 اجراءات الشكاوى في مجلس حقوق الانسان -2

 في عام 2006 انشىء مجلس حقوق الانسان لیكون بدیلا عن لجنة حقوق الانسان ، وذلك انعكاسا لرغبة المجتمع الدولي في دعم وتنشیط رقابة 
وحمایة حقوق الانسان من قبل جھاز ذو قدرة اكبر وصلاحیات اوسع  لتحقیق مسؤولیاتھ . ویتولى المراجعة الشاملة لاوضاع حقوق الانسان في 

دول العالم كل (4) اربع سنوات . 

 اعتمد مجلس حقوق الانسان في 18 حزیران 2007 القرار 5/1 المعنون (بناء مؤسسات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ) الذي انشىء 
بموجبھ اجراء جدید للشكاوى من اجل معالجة الانماط الثابتة للانتھاكات الجسیمة .

 وھو مثل الاجراء 1503 السابق ، سري بغیة تعزیز التعاون مع الدولة المعنیة . وجرى تحسین الاجراء الجدید للشكاوى من اجل ضمان ان یكون 
الاجراء محایدا وموضوعیا وفعالا.

 وقد اعتمد ھذا المجلس اجراءات محددة في كیفیة تقدیم الشكوى ، و یتم الالتزام بمعاییر معینة لقبول الشكوى ، ومن ثم اجراء التحقیقات للتاكد من 
صحة الادعاءات ، اضافة الى اجراءات خاصة تتناسب مع بعض الشكاوى ، واخیرا مراعاة مبدأ السریة في الاجراءات .

وفي ھذا القسم یتم تناول ما یاتي :
أ. اختصاصات مجلس حقوق الانسان

ب. كیفیة اجراء الشكوى او البلاغ 
ت. معاییر قبول الشكوى او البلاغ 

 ث. الاجراءات الخاصة 

ح. الجلسات المغلقة 



اجراءات الشكاوى في معاھدات حقوق الانسان 3 -
   تضمنت تسع اتفاقیات لحقوق الانسان ، احكاما تسمح للافراد او المنظمات غیر الحكومیة او الدول بالشكوى 
اوالابلاغ عن انتھاكات حقوق الانسان ، او اوردت ذلك في بروتوكولات ملحقة بالاتفاقیات تسمح للدول 
الاطراف ان توافق علیھا بشكل منفصل عن الاتفاقیة الرئیسیة . وقد تشكلت ھیئات دائمة لھذه الاتفاقیات سمیت 
بالھیئات التعاھدیة تعمل على مراقبة ومتابعة حقوق الانسان والبلاغات عنھا  ، وتتخذ اجراءات تحقیقیة للتاكد 

من موثوقیة الشكاوى او البلاغات او التقاریر .
وتتضمن اجراءات الشكاوى في ھذا القسم ما یاتي  :

 أ. ھیئات المعاھدات 
ب.  رصد حقوق الانسان 

ث.  الشكاوى الفردیة
ت.  الابلاغ عن انتھاك 

ح. التحقیقات



 ولایة ومھام اللجنة الاستشاریة لمجلس حقوق الانسان -4
   عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان ، أنُشئت اللجنة الاستشاریة لمجلس حقوق الإنسان (یُشار إلیھا فیما بعد باسم "اللجنة 
الاستشاریة")، المؤلفة من 18 خبیراً ، لكي تكون ھیئة فكریة للمجلس وتعمل بتوجیھ منھ ، فتقدم اللجنة الاستشاریة إلى 
المجلس عند الطلب ، ومع التركیز على التنفیذ ، دراسات مواضیعیة وأبحاث قائمة على المشورة بشأن قضایا تتعلق 
بولایة المجلس ؛ لا سیما على مستوى تعزیز وحمایة كافة حقوق الإنسان . ویجوز أن تقدم اللجنة الاستشاریة اقتراحات 
ده  من أجل دعم كفاءتھا الإجرائیة، بالإضافة إلى المزید من الاقتراحات المتعلقة بالأبحاث ضمن نطاق العمل الذي یحدِّ
المجلس . وتحل اللجنة الاستشاریة محل اللجنة الفرعیة السابقة المعنیة بتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا . وعقدت اللجنة 
اجتماعھا الأول في آب 2008. وھي تجتمع  مرتین في السنة  لمدة أسبوع واحد في شباط قبل دورة المجلس وفي آذار 

مباشرة ولمدة أسبوع واحد في آب  .
   وبموجب النظام الداخلي لھذه اللجنة فانھا تقوم بالمھام الاتیة :

توفر اللجنة الاستشاریة الخبرات للمجلس بالطریقة والشكل اللذین یطلبھما . وھي تركز بصفة رئیسیة على الدراسات وتقدیم 
المشورة القائمة على البحث .

یجوز أیضاً للجنة أن تقدم إلى المجلس ، ضمن نطاق العمل الذي یحدده ، مقترحات بشأن إجراء مزید من البحوث لكي ینظر فیھا 
ویوافق علیھا .

ینبغي أن تركز اللجنة الاستشاریة في عملھا على النواحي التنفیذیة وأن یقتصر نطاق مشورتھا على القضایا المواضیعیة المتصلة 
بولایة المجلس ، وھي تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان  .

لا تعتمد اللجنة الاستشاریة قرارات أو مقررات .

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/Sessions.aspx


الخاتمة
النتائج •

لقد اصبح مجلس حقوق الانسان اكثر كفاءة وقدرة على حمایة حقوق الانسان من سابقتھ لجنة حقوق الانسان .•
تم تطویر نظام الشكاوى من خلال صیغ الشكاوى وشروطھا ومعاییر قبولھا  بما یسھل على الافراد استخدامھ لمواجھة انتھاكات حقوق •

الانسان .
ما زالت موافقة الدول ضروریة في اكثر اجراءات مجلس حقوق الانسان ، وتم تجاوزھا في بعض الاجراءات ( مثل الشكاوى المتعلقة •

بالتعذیب او الاختغاء القسري ) .
اثبتت اللجان التعاھدیة قدرتھا وفعالیتھا في مواجھة انتھاكات حقوق الانسان والتضییق من مساحتھا وشدتھا .•
اھمیة التدابیر العاجلة والاضطراریة في تخفیف اثار الانتھاكات قبل حسم قضایا انتھاكات حقوق الانسان . •
اصبح متاحا للافراد وللمنظمات غیر الحكومیة ایصال شكاواھم وبلاغاتھم بوسائل الكترونیة متاحة ومیسرة لكل نوع من انتھاكات حقوق •

الانسان .
1-5- التوصیات •

ینبغي على الدول الاطراف في اتفاقیات حقوق الانسان التعاون مع مجلس حقوق الانسان وتنفیذ توجیھاتھ ومعاییره وطلباتھ بشان احترام حقوق •
الانسان ومنع انتھاكاتھا .

على الدول المحالة الیھا شكاوى مواطنیھا بشان انتھاكھا لحقوق الانسان المقررة في الاتفاقیات الدولیة الاجابة علیھا خلال المدة المحددة وتزید •
المجلس بكل الوثائق والمستندات الموثقة لصحة ودقة الاجابة .

ان تعمل الدول الاطراف في اتفاقیات حقوق الانسان الموافقة على الاحكام المتعلقة بنظام شكاوى الافراد وكذلك الموافقة على البروتوكولات •
الاختیاریة المتعلقة بالشكاوى .

ان تعمل الامم المتحدة من خلال تاثیر الدول الاطراف في اتفاقیات حقوق الانسان التي لیس فیھا لجنة تعاھدیة لان تكون اسوة بالاتفاقیات التسعة •
التي لدیھا لجان تعاھدیة لما لھا من تاثیر في ضمان تنفیذ واحترام وحمایة حقوق الانسان .

استجابة الدول للاجراءات العاجلة او الاضطراریة التي یطلبھا مجلس حقوق الانسان  لمعالجة انتھاكات حقوق الانسان .•
على مجلس حقوق الانسان التوسع في استخدام الوسائل الالكترونیة لشكاوى الافراد في كل اتفاقیات حقوق الانسان .•


